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 الملخص: 

ث أحود أموم المواعويل الرامووة س المثوتحدىة لمسوو المثوتويا  الو    الإ اريوةفي المووا   يعد التحكيم

الفقهية، التشريعية س القضائية، س قد تمخض مذه الموعوع نتيجة لتطورا  لمديدة لمرفتها الأشواا  

المعوويوووة العاموووة مم لوووة فوووي الدسلوووة س الهي وووا  التا عوووة لهوووا فوووي مجوووال فوووض ال زالموووا  س  الا وووو  الطووورق 

 البديلة لحل ال زاع.

سووات ترسووانة مووج الو ووو  مووج جهووة أأوورا أ ا التوودأل التشوورياي فووي مووذا المجووال مووج أوو ل  ر 

القانونية س التوظيمية التو  تووظم التحكويم فوي موا لموا  القوانون العواع  اوو  عون الطم نلمووة لودا المتعامول 

الاقت ا ي س  التوااي تفعيول موذا الوووع موج الطورق البديلوة فوي مجوال القوانون العواع س موو موا يعور  اليووع 

 . الأمج القانوني

، الطرق البديلة القانون الإداري التحكيم الإداري،، انونيالأمن القالكلمات المفتاحية: 

 الفاعلية. لحل النزاعات،
Abstract:  

Administrative arbitration is the most important current topic 

issue at the legislative, jurisprudential, and judicial level, and this 

topic has emerged as a result of developments that public persons 

have experienced in alternative methods. 

                                                 
1
 المؤلف المرسل: قويدر موقور  
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The interference of the legislator in this field led to the 

activation of arbitration in the field of public law which is what is 

known as legal security. 

key words: Légal Security, administrative arbitration,
 
Administrative Law,

 

alternative ways of resolving disputes , the activation.
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 مقدمة: 

ظهر الأمج القانوني في القانون الألماني  موجب قرار المحكمة الدستورية الفدرالية 

كعو ر عرسري لمبدأ  سلة القانون، ىم تطرقت  ليه محكمة  19/12/1961 تاريخ 

 .1كمتطلب أساس   Boschالعدل الأسرسبية في قضية 

لأمج القانوني مقارنة مفهوع ا   را  س مج موا يتضح أن ألمانيا كان لها الثبق في 

 .فرنثا 

مذا س قد جات تعريفه في التقرير الدسري ال ا ر لمج مجلس الدسلة الفرنس   

 س  :" مبدأ الأمج القانوني يقتض   أن يكون المواطجما يسي  س الذي جات فيه 2006لثوة 

 سن أن يبذل مجهو ا  قا را لمسو تحديد ما مو مباح س ما مو محظور  موجب القانون 

ي، س مج أجل  لوغ مذه الوتيجة يجب أن تكون القوانين ساضحة س مفهومة، س لا الثار 

 .2تخضل في الزمج لتغيرا  مفرطة س غير متوقعة"

 س هي: لمواصر الأمج القانونيس قد أجمل غالبية الفقه لمسو 

  سعوح التشريل س الاستشرا  التشرياي، -

 لمدع رجعية الأحكاع القانونية، -

 طعج،احتراع موالميد ال -

 احتراع الحقوق المكتثبة س حماية ال قة المشرسلمة، -

 تحديد التشريل للمتطلبا  الإجرائية  -

 .3العلم اليقين  للقانون مج قبل المخاطبين  ه -

لطالما كان التحكيم في الموا لما  الإ ارية كطريق  ديل لمج القضات موعولما 

ختلفة  ين الت ييد س الرفض، شكل مثرحا ل راع حا   ين مختلف التيارا  الفقهية الم

                                                 
1

، الأمن القانوني كقيمة جاذبة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة شول بن شهرة، أيت عودية بلخير محمد -
 .02، ص 2018اني، المجلد الثالث، ديسمبر دراسات في الوظيفة العامة، العدد الث

2
 - CE, sécurité juridique et complexité du droit, rapport public, études et documents 

du CE, n 57, la documentation française, 2006, p 281. 
3
 - Les principes de confiance et sécurité juridique en droit européen, In service de 

documentation des études et du rapport de la cour de cassation, version révisée, le 

27/11/2015, p 02. 
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فقد شبه أحد الباح ين التحكيم س القانون الإ اري لمسو أنهما موعولمان يعلمشان في 

 .1 يئتين مختلفتين لا تلتقي  رسبهما أ دا 

س تعتبر المبررا  الثيا ية أمم الالمتراعا  الت  ساجهت الالمترا   التحكيم في 

موا لما  الدسلة مج سلاية القضات   أراج  او، لأنه س  بثاطة سو  يؤ ي الإ اريةالما ة 

 التحكيم الذي مو لمبارة لمج قضات أا  أس لمدالة أاصة توطوي   لحاقهاالوطن  س 

لمسو الك ير مج المرسنة غير المعتا ة في نطاق القضات الذي يتثم لمموميا  جبرية 

 مج اجل اأتيار القوالمد الموعولمية أس للأطرا الفرصة   تاحةاأت اصه س لمدع 

 المطبقة لمسو ال زاع. الإجرائية

غير أن الالمتراعا  الفقهية ت شت لمبر الزمج مج أ ل المترا  التشريعا  

 جوا  التحكيم في مجال القانون العاع س ذلك  الوظر  او التحول الذي لمرفه مفهوع 

القانون الإ اري مج  عده الداأسي  او  عده الدساي، س تحول مفهوع القانون الإ اري مج 

لمفهوع التقليدي الموح ر في الوظائف الإ ارية  او المفهوع الحدين س مو ما يعر  اليوع ا

 .2 القانون الإ اري الاقت ا ي

 مج مذا الموطلق، نطرح الإشكال التااي: 

 او أي مدا سامم الاستقرار التشرياي س مبدأ الأمج القانوني في مجال التحكيم 

ة س الإجرائية الااصة  قا لية التحكيم في الموا   او  رسات س تفعيل القوالمد الموعولمي

 الإ ارية؟

 المبحن الأسل نحاسل الإجا ة لمج التثاؤل المطرسح سفقا لاطة ىوائية، نتواسل في 

ال اني ) عبط  بحن)الالمترا  التشرياي  جوا  التحكيم في الموا  الإ ارية( س في الم

 التشريل للإجراتا  الااصة  التحكيم(.

سر   أ لالدراسة المتما  الموهج الوصفي في المقاع الأسل مج استدلمت موا 

 جملة مج الو و  القانونية، ي تي كدرجة ىانية الموهج التحليسي، ىم الموهج المقارن.

                                                 
1
 - Vera Arcangeli, les notions d'arbitrabilité, d'ordre public et de public Policy 

comme moyens de contrôle de l'arbitrage commercial international au Canada, thèse 

de doctorat en droit, université de Montréal, soutenue novembre 1999, p 247. 
، التحكيم في ال فقا  العمومية الدسلية، أطرسحة لويل الدكتوراه في القانون، بنور أسماء - 2

محمد  ج  ،02ان تخ ص القانون العاع الاقت ا ي، كلية الحقوق س العلوع الثياسية، جامعة سمر 

 .04-03،     31/01/2019نوقشت  تاريخ،  أحمد،
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 اعتراف التشريع بجواز التحكيم في المواد الإدارية: القابلية الموضوعيةالمبحث الأول: 

له الا ب س الم ئم في الدسل اجد مج ن حظر التحكيم في الموا لما  الإ ارية ي

ل  المبا ئ الأساسية الت  تحكم لم قا  القانون الت  يحكمها القانون الإ اري المشب  

العاع،  عافة  او سجو  قضات   اري مكرس للف ل في الموا لما  ذا  ال بغة الإ ارية، 

  او ئ الأمر ، الت  اتجهت في  اس مذا ما انعكس لمسو الثياسة التشريعية لهذه الدسل 

 .الإ اريةتكريس مبدأ حظر التحكيم في الموا لما  

 ا ية ذا  البعد غير أن التحولا  الت  لمرفها تدأل الدسلة في الأنشطة الاقت

العقو  الدسلية  موا لما  لقضات الوطن  فيل او مزاحمة التحكيم   الدساي أاصة، أ 

 ف معين مج العقو  الإ ارية.صو موا لما  للإ ارة مج أ ل  جا ة التشريل للحكيم في

 قابلية التحكيم في الصفقات العموميةالمطلب الأول: 

ى المشرع الفرنس   لأسل مرة التحكيم في ال فقا  العمومية  موجب المرسوع تبن  

أي عرسرة تطبيق  موه مل الاحتفاظ  قوالمد البوللمس 128الما ة  عمج 2006/975

معتا  س متعار  لمليه فالمشرع الفرنس   س ، س في الحقيقة مذا أمر القانون الفرنس  

القاض   الفرنس   يمكج سصفهما لمسو التوااي  مشرع الأسلوية س قاض   الأسلوية فهمهما 

 الأكبر  ائما مو موح الأسلوية لتطبيق القانون الفرنس   س تغليبه لمج القوانين الأجوبية.

رع الفرنس   المتضمج ال فقا  العمومية، أنش  المش 2015/899س  موجب الأمر 

س هي حلقة  موه 04 موجب الما ة 1طائفة جديدة مج العقو  تثمى   فقا  الشراكة

مج سلثلة الحلقا  الت  تميز مثار تطور تشريعا  لمقو  الشراكة في فرنثا س لمقو  

 .الدسلة   فة لمامة

المشرع الجزائري س  مقتض ى قانون الإجراتا  المدنية س الإ ارية في ما تيه أما 

  1006س  975
 
لجوت الأشاا  المعووية العامة للتحكيم في ما ة  جوا   لمسو ه نصفان

ال فقا  العمومية  سن تمييز  ين الوطوية س الدسلية، الأمر الذي استدركه المرسوع 

المتضمج توظيم ال فقا  س تفويضا  المرفق العاع في ما ته  247-15الرئاس   

المدنية س  الإجراتا في قانون   و حين يفهم مج أ لها أن التحكيم المق  153/071

 .يخص ال فقا  العمومية الدسلية س للمس ال فقا  العمومية الوطوية الإ ارية

                                                 
1
 -"-Les marchés de partenariats définis à l'article 67 sont des marchés publics". 
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أما تفويضا  المرفق العاع فه  تبقى مثتبعدة مج التحكيم س للعلم أيضا فان 

المشرع الجزائري لمود تواسله لتفويضا  المرافق العامة فانه ق د بها تلك التفويضا  

 ة فقط س لم يتواسل التفويضا  الت  تتم ل الح المتعاملين الأجانب.الوطوي

بين القطاع العام و القطاع  قابلية التحكيم في عقود الشراكة المطلب الثاني:

 الخاص

لا تزال لمقو  الشراكة في التشريل الجزائري تعر  فراغا قانونيا، أ فا للتشريل 

، س قد نص لمسو جوا  2004/559جب الأمر  مو  2004لأسل مرة سوة  قونهاالفرنس   الذي 

   الشراكة مل  لزامية تطبيق القانون الفرنس  .و التحكيم في لمق

س مج أ ل مذا الشرط يكون المشرع الفرنس   قد أفرغ التحكيم في لمقو  

ميزا  الت  تميز التحكيم س هي حق الأطرا  المتوا لمة في اأتيار الشراكة مج أمم الم

يق، س لهذا يمكج سصف مثلك المشرع الفرنس     نه مجر   لباس القانون الواجب التطب

 للقضات الوطن  لباسا تحكيميا لا غير.

 ) تفويض المرافق العامة ( قابلية التحكيم في عقود التفويض: طلب الثالثالم

، س الت  أجا  05/54نظم المشرع المغربي لمقو  التد ير المفوض  مقتض ى القانون 

موه، س الت  جات  كما يسي:"يمكج لعقد التد ير المفوض  09لما ة فيها التحكيم  موجب ا

أن ي أذ شكل اتفاق التحكيم أس لمقد التحكيم، كما يكون لمقد التد ير المفوض 

 موعولما لتحكيم  اأسي أس تحكيم  ساي".

أما لمج المشرع الجزائري، س  موجب توظيمه لعقو  التفويض  المرسوع التوفيذي 

تحكيم فيها نظرا لطا عها الداأسي س ذلك استوا ا لوص الما تين ، ف  يجو  ال18/199

 موه. 10س  04

س موا ي ور التثاؤل كيف للمشرع الجزائري أن يفاعل  ين المتعامل الأجوب  س 

المتعامل الوطن ، فيعتر  فقط  التحكيم في العقو  الإ ارية ذا  الطا ل الدساي فقط س 

 مر الأجوب  س يتجامل أممية مذا الحافز للمثت مر موا تراه يطرح التحكيم كمحفز للمثت

في حين أن المقاربة التشريعية في مذا المجال يجب أن تكون قائمة لمسو التوا ن س  الوطن 

 .الشمولية مج  سن أي تمييز أس تفضيل غير مبرريج

 بعملية التحكيمضبط التشريع  للمتطلبات الإجرائية الخاصة المبحث الثاني: 
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 او التحكيم في الما ة الإ ارية  او جملة الإجراتا  الت  أ ها  يخضل اللجوت

المشرع  جملة مج الو و  القانونية، س س ركز في مذا المحور لمسو  راسة الا وصية 

 الإجرائية للتحكيم في ال فقا  العمومية.

 اتفاق التحكيمالمطلب الأول: 

في شكل شرط يخضل   راع اتفاق التحكيم في ال فقا  العمومية الدسلية 

التحكيم أس لمقد التحكيم  عد توفر الشرسط الشكلية س الموعولمية لاتفاق التحكيم  او 

 جرات أا  يتعلق  ضرسرة الح ول لمسو الموافقة المثبقة مج قبل الجها  الإ ارية 

 المعوية س ذلك نظرا للطا ل الاستثوائي للتحكيم في مجال تلك العقو .

لمسو عرسرة الح ول لمسو  15/247ع الرئاس   مج المرسو  153فقد ن ت الما ة 

الموافقة المثبقة أىوات اجتماع الحكومة، س تعتبر مذه الموافقة  م ا ة لممل قانوني   اري 

 يتجثد في شكل قرار   اري يتضمج الموافقة لمسو التحكيم.

 لمسو ما يسي:قانون الإجراتا  المدنية س الإ ارية مج  976مذا س قد جات  الما ة 

ت الأشاا  المعووية للتحكيم في ال فقا  يكون  مبا رة مج الو ير " ن لجو

 النثبة ل فقا  الدسلة، س  النثبة ل فقا  الولاية س البلدية يتم اللجوت  او التحكيم 

 مبا رة مج الوااي أس رئلمس المجلس الشعب  البلدي، س  النثبة ل فقا  المؤسثا  

 او التحكيم  مبا رة مج المم ل القانوني".العمومية ذا  الطا ل الإ اري يتم اللجوت  

المشرع الفرنس   أأذ كذلك بهذا الإجرات  حين تكون الموافقة لمسو التحكيم 

  موجب مرسوع ي در لمج الو ير المعن .

س موا يتضح  ج ت سوات في التشريل الجزائري أس التشريعا  المقارنة أنه مهما 

موا لما  العقو  الإ ارية،  لا أن التحكيم كانت أطوا  الانفتاح لمسو التحكيم في مجال 

س مقارنة  التحكيم التجاري أس التحكيم في القانون الاا  لمموما، يبقى متثما  الإ اري 

 ذاتية أاصة تمليها جملة مج المتبارا  القانون العاع م ل تعليق اللجوت  او التحكيم في 

ة، س كذلك تقييد حرية الموا لما  الإ ارية لمسو موافقة مثبقة مج الثلطة التوفيذي

)  الم لحة  ا  تنتم  لهللدسلة الت الأطرا  س الهي ة التحكيمية  تطبيق القانون الوطن 

 المتعاقدة الت  تطلب اللجوت  او التحكيم.الإ ارة ( 
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 الخصومة التحكيميةالمطلب الثاني: 

ح لا يمكج للا ومة التحكيمية أن توعقد  لا  جملة مج الإجراتا  الت  لا تص

 مج  سنها، س الت  تثتدعي تدأل القضات الإ اري فيما يخص العقبا  الت  تعرفها.

تطرق المشرع الجزائري  او تشكيل الهي ة التحكيمية مج أ ل القوالمد الت  

تحكم مذه المرحلة مج حين حرية الأطرا  في اأتيار الهي ة التحكيمية  موجب الما ة 

،  حين تبنى الطبيعة الاتفاقية لتعيين الإ ارية ون الإجراتا  المدنية س قانمج  10411

 المحكمين مل سعل عوا ط تضمج ص حية أ ات المحكم لمهامه.

تعترض  ماكم تطرق المشرع أيضا  او اللجوت  او القضات كدالمم للمحكم لمود

الهي ة التحكيمية صعوبا ، فيجو  للطر  الذي يهمه التعجيل رفل المث لة  او رئلمس 

التحكيم  ذا كان يجري في  مكان  جرات رية الت  يقل في  ائرة اأت اصهاالمحكمة الإ ا

الجزائر، س  او رئلمس المحكمة الإ ارية  الجزائر العاصمة  ذا كان التحكيم يجري 

 .2 الاارج

نفس القالمدة توطبق لمسو اتخاذ التدا ير الوقتية س التحفظية،  ذ يرجل الأمر  او 

 3صل لماع، مل  مكانية اللجوت  او المحكم الاستعجااوالهي ة التحكيمية في اتخاذما ك 
 كحل أساي اللجوت  او القضات الإ اري الاستعجااي لاتخاذ تلك التدا ير.4

 تنفيذ حكم التحكيم: لثالمطلب الثا

مج  ين المثائل الإجرائية الت  تتطلب الوعوح التشرياي في العملية التحكيمية 

قانون مج  1051س مو ما تم تقريره في الما ة تبيان كيفية توفيذ أحكاع التحكيم، 

رة  ىبا  حكم التحكيم الدساي مج س الت  توص لمسو عر  ،الإجراتا  المدنية س الإ ارية

جل الالمترا   ه س لمدع مخالفة الحكم للوظاع العاع، س يتم ذلك لمج طريق تقديم أ

 .س  نسخ لمنهما تثتوفي شرسط صحتهما أصل الحكم مرفقا  اتفاقية التحكيم

                                                 
1
" و يخضع لجوء المصالح المتعاقدة في إطار تسوية المنازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع -  

  اقتصاديين أجان  إى  ييةة حكيي  دولية....."متعاملين

2
" و يخضع لجوء المصالح المتعاقدة في إطار تسوية المنازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع -   

 متعاملين اقتصاديين أجان  إى  ييةة حكيي  دولية....."

 مج ق ا ع ا. 976مج ق ا ع ا س ربطها  الما ة   1041انظر الما ة  -3
4
 - L'article 29 du nouveau règlement d'arbitrage de la CCI, 2012. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور الأمن القانوني في تفعيل التحكيم في المادة الإدارية

660        

 

مج قانون  1515س قد استوحو المشرع الجزائري مذا الإجرات مج نص الما ة 

 الإجراتا  المدنية الفرنس   مل عرسرة ترجمة الوىائق  او اللغة الفرنثية.

 الإجراتا  الااصة  الالمترا  س توفيذ حكم  1051/2مذا س قد جات  الما ة 

لية مج قبل رئلمس المحكمة التحكيم الدساي، أيج يثتوجب الأمر صدسر أسامر استعجا

 الإ ارية.

انه س مج  ين المثائل الت  يجب لمسو التشريل أن يرالميها في مث لة توفيذ أحكاع 

س كذلك الطعج عدما أس طلب الالمترا  بها ان    اريةالتحكيم ال ا رة في موا لما  

ائر س لهذا كانت صا رة أارج الجزائر مو مرالماة الوظاع القضائي المز سج الذي تتبواه الجز 

مذه المثائل  وعوح س   ريح الو و  لولاية س اأت ا  القضات   أضاعيجب 

مج قانون  800المكرس في الما ة  الإ اري تطبيقا للمعيار العضوي لتعريف ال زاع  الإ اري 

سمذا مج أجل غلق الباب أماع أي ت سيل أس تفثير في غير  الإ اريةالمدنية س  الإجراتا 

 محله.

 خاتمة:

تحليل موعوع  سر الأمج القانوني في تفعيل التحكيم في الموا لما  الإ ارية،   عد

فانه يتضح لوا غموض تشرياي في ك ير مج الوقاط ذا  ال لة المباشرة  التحكيم في 

الموا  الإ ارية، س لهذا فإن الوظاع القانوني لهذا الووع مج التحكيم حتى يجثد فع  

تجثيده  موجب قوانين أاصة تجمل كل الأحكاع ذا   الاستقرار التشرياي يجب أن يتم

 .ال لة س تف يل مراحل كل العملية التحكيمية س ما يرافقها مج  شكالا  مختلفة

فلكي يكون الوظاع القانوني للتحكيم في الما ة الإ ارية ناجعا س يتمتل  جاذ ية 

ا الوظاع يجب أن يكون المتعاقد مل الإ ارة الجزائرية س  الأأص المثت مر الأجوب  فان مذ

متثما  كل مقوما  س متطلبا  تحقيق الأمج القانوني س لمسو رأسها الوعوح س الدقة س 

  وظاع قانوني يتميز  ما يسي:  لا س الاستمرارية س مذا لج يتحقق  ر الشمولية س الاستقرا

  فراغ الأحكاع المتعلقة  التحكيم في الموا  الإ ارية في سىيقة قانونية ساحدة -

 تاحة الحرية لطالب  اللجوت  او التحكيم في اأتيار القانون الواجب التطبيق  -

مل تبن  مقاربة تشريعية توطلق مج توا نا  لا تتجامل الالمتبارا  ذا  الثيا ة الوطوية 

 س الحفاظ لمسو الوظاع العاع الوطن .
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يجب تفعيل التحكيم في الإطار الوطن  سلمدع ح ره في الإطار الدساي،  ذ لا  -

 ممارسة المحا اة التشريعية ل الح المثت مر الأجوب  لمسو حثاب المثت مر الوطن .

الدقة س الوعوح في تحديد كيفيا   ىبا  الحكم التحكيم  الأجوب ، س  جراتا   -

الالمترا   ه، س طرق الطعج في الأحكاع التحكيمية س  جراتا  توفيذما س الجزاتا  

 العملية. المترتبة لمج  شكالا  تواجه تلك

س لعل  أن التفاؤل  اتجاه الإرا ة التشريعية مثتقب  في الجزائر نحو  رسات  لمائم 

 2020مج التعديل الدستوري لثوة  34س مقوما  الأمج القانوني تجد سودما في الما ة 

الت  أكد  لمسو ما يجب أن يرالميه المشرع مج أجل عمان تحقيق الأمج القانوني حين 

 ال ة مج الما ة المذكورة ألم ه ما يسي: )) تحقيقا للأمج القانوني، تثهر سر  في الفقرة ال

الدسلة، لمود سعل التشريل المتعلق  الحقوق س الحريا ، لمسو عمان الوصول  ليه س 

 سعوحه س استقراره((

س لهذا فان التحكيم الذي يوصف  القضات الاا  ىارة س العدالة الااصة ىارة 

جومرية تمس  شكل مباشر الحقوق المالية للمواطوين س أأرا فانه يتواسل مثائل 

حرياتهم أاصة في مجال التجارة س الاست مار س لهذا فان الوظاع القانوني للتحكيم سوات 

كان في الما ة الإ ارية أس في موا  أأرا يبقى مج  ين المواعيل الت  يجب أن تحظى  وظاع 

ت  سبق ذكرما في محطا  مختلفة مج قانوني يثتجيب لكل متطلبا  الأمج القانوني ال

 مذه الدراسة.
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